
 

 

 في تونس  2019لسنة ابق للانتخابات حول العملية الانتخابية بيان كارتر الس  

 2019سبتمبر 9 تاريخ ال

 

رئاسية لسمت تحضيراتها للانتخابات االتي ات  تونس  فية ي  الانتخابة عداد للعملي  القائمة على الإالجهات على جهود مركز كارتر  يثني

 .تقديم موعد الانتخابات الرئاسية استدعت التي المفاجئةوفاة الرئيس  بعدخاصة لاسة والفعالية وذلك بالس   المقبلةشريعية والت  

                                                                                                                                                                                     

عديلات على البرلمان العديد من الت   ستور، أقر  ئيس الجديد منصبه حسب ما يفرضه الد  ي الر  يومًا لتول   90دة بـ مهلة المحد  لا باعتبار

لإجراء الانتخابات  الأطراف المعني ةط على جميع وغلض  للانتخابات ا اريخ الجديدالت   وقد ضاعف الأجل. هذا لائميلالقانون الانتخابي 

غم من عدم على الر  كما ان ه القانون الوطني. ية ومع يمقراطة للانتخابات الد  توافق مع المعايير الدولي  ت كيفي ةوب ضي قفي إطار زمني 

حةكانت مالتي  ستوريةد  الزمة الأحدوث  تفادي تم  بذلك ت، وئيس المؤق  لطة بسلاسة إلى الر  الس   انتقال ة، تم  وجود محكمة دستوري           .رج 

 لبعض مثابة استهدافب اعتبرتالتي  يعديلات على القانون الانتخابت  البرلمان العديد من ال دخلأ بسي،الس  قائد  الباجي ئيسقبل وفاة الر  

 بعد تم  و. للانتخابات حونسيين في الترش  ت  المواطنين العلى حقوق قيودا صارمة ل تشك  ان  من شأنهاكان التي و المحتملينحين مرش  ال

 لطاتاعتقلت الس   أوت، اخر شهرفي أوو. تهقبل وفا نافذا ير القانونصيلذلك  ولكن لم يتم   ه  م  ئيس ليخت  الر   إلىذلك إحالة مشروع القانون 

التي كانت لتمنع فعلياً و للقانون الانتخابي التي لم يتم ختمها عديلاتت  ال التي استهدفتها بين الأطرافيعتبر من الذي كان  نبيل القروي

زت عنالقروي بناءً على ته . أصدرت محكمة الاستئناف بطاقة ايداع في حق  للانتخابات حالترش   القروي واخرين من تحقيق بدأ  م أفٌر 

مقابلته في السجن. لمركز كارتر ل ابعةالت   تالانتخابا بعثة ملاحظة مطلبرفض تم  ا كمفض مطلب الإفراج عنه، تم  رو. 2017 سنةفي 

على القيام بحملته الانتخابية.  رغير قاد القروي حه، فإن  ه لن يلغي ترش  ايقافة للانتخابات أن غم من إعلان الهيئة العليا المستقل  على الر  و

 .ليس بي  نا بعد   ةخابي  ة الانتباقي العملي  مشاركته في  على هايقافكما أن  مدى تأثير 

خبين التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة ن اتسجيل الالمكث فة لحملة د ت الأوقد . تسير بشكل فع ال وناجعة الانتخابي   عدادات للعملي ةالا ان  

ة للانتخابات الهيئة العليا المستقل  دعت وقد . والشبابساء ٪ من الن  63 منهم جديدًاناخباً  1،455،898تسجيل الى  (ISIEللانتخابات )

حين تغطية أنشطة المترش   لدى بشكل خاص   الانتباه( وسائل الإعلام إلى HAICAمعي والبصري )والهيئة العليا المستقلة للاتصال الس  

ين من استخدام موارد المسؤولين الحكومي  رت مراقبتها وحذ   اجراءاتزت الهيئة عز  وقد وزراء. والن يحكومي  الن يمسؤولال هم منالذين 

 .الانتخابية حملةيتعل ق بالنشاط  ةأي لخدمةالدولة 

تسجيل  تيعملي  ل ويشمل كذلك تقييما الت ابعة لمركز كارتر بعثة ملاحظة الانتخاباتعد ته أ الانتخاباتهذا البيان تقييماً لفترة ما قبل  يقد م

 .ي ةلانتخابا للأطراف المعني ة في العملي ةلية توصيات أو  أيضا م يقد  كما  حات،الترش  اخبين وتقديم الن  



 ياسي في تونسضج الس  بسي بمثابة اختبار للن  ئيس الباجي قائد الس  كانت وفاة الر   :المحتملةستورية بسي والأزمة الد  ئيس الس  ر  وفاة ال

ع بالصلاحية الدستورية المؤسسة التي تتمت  التي هي بمثابة ة دستوري  غم من عدم وجود محكمة . على الر  محتملةة وطرحت أزمة دستوري  

تفادي  م  توقد ظم للسلطة. تتحقيق انتقال سلمي ومن فقد تم  لطة إلى رئيس مؤقت، ئاسة والإشراف على نقل الس  شغور منصب الر  قرار لإ

واشعار رئيس البرلمان بإقرار وضع الش غور شاريع القوانين لت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة دستورية مدستورية عندما تدخ  ال  زمة الأ

الذي يوم اليمين الدستورية كرئيس مؤقت في نفس للا استوجب أداءه بالشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية، مم   محمد الناصر

 يومًا. 90 مد ةئيس المؤقت عهدة الر   لا يجب أن تتجاوزستور، الد  الى  استنادابسي. وقائد الس   توف ي فيه الباجي

جميع الأحزاب  واجراءاتئيس المؤقت لطة إلى الر  لس للس  الس   تبعا للانتقالساته مؤس  على ونسي وعب الت  لش  على امركز كارتر  ي ثني

الانتقال  ان  هذاي للدولة. ير العادس  ب في أي تعطيل للأن وفاة الرئيس لن تتسب  بولة التي طمأنت المواطنين سات الد  ة ومؤس  ياسي  الس  

ومؤس ساتها على العمل الد ولة  قدرةوتونس في سات الديمقراطية المؤس   على تجذ ر الدال ة يجابيةالإعلامة ال للس لطة لهو بمثابة لسالس  

 .دستوريةمحكمة  غياب رغم بنجاعة

محكمة الى إرساء ة للبرلمان المقبل الأحداث الأخيرة الحاجة الملح  فقد ابرزت ة، دستوري   حصول ازمةتفادي  الن جاح في غم منعلى الر  

لفي غضون سنة واحدة من تاريخ  كمة دستوري ةحإرساء م على ضرورة 2014سنة دستور قد نص  و. فاعلةدستورية   اجراء او 

تشكيل المحكمة تمام إجراءات لإك بسرعة عب على التحر  المركز مجلس نواب الش   يحث  لذا . و2014أكتوبر في برلمانية انتخابات 

 .فور انعقاده

عهدة الحاجة إلى انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء  ان  : ئاسيةوضع جدول زمني جديد للانتخابات الر  التي تخص   ةعديلات الانتخابي  الت  

سعيا سبتمبر. و 15نوفمبر إلى  17ئاسية من موعد الانتخابات الر تقديمة للانتخابات ئيس المؤقت تفرض على الهيئة العليا المستقل  الر  

 فترةتعديلات عاجلة على قانون الانتخابات من أجل تقصير  ان يدخل البرلمان منستوري، طلبت الهيئة أيضًا احترام الأجل الد   الى

رئاسية. نتائج الانتخابات الر   فيعون لط  ا  كذلكوالمبذولة هذه الجهود بشيد مركز كارتر أوت. يٌ  22عديلات في البرلمان هذه الت   وقد مر 

حين في الوقت المناسب. وفي نفس الوقت، يلاحظ مركز كارتر أن الإطار ة تسجيل المرش  عملي   تمامخذتها الهيئة لإبالخطوات التي ات  

ضعون الانتخابية يمكن أن مني المضغوط للط  الز   لن يكون لديهم وقت لمشتكين ا ، لأن  الفي الحصول على سبيل انتصاف فع   الحق   يقو 

لإصدار حكم  الكافيةوقد تضطر المحكمة إلى إصدار أحكام دون الحصول على المعلومات  دعواهمة اللازمة لإثبات ل  الأدكاف لجمع 

 نهائي.

انتهاء مراجعة شاملة للإطار القانوني الانتخابي بعد بضرورة قيام البرلمان  على القانون الانتخابيدخلت على أ  عديلات التي الت   تكشف

الن هائية الس ابقة  التي تشوبه كما سبق وتم ت الإشارة اليه في الت قارير الانتخابية ناقضاتلمعالجة الثغرات والت  وذلك  2019انتخابات 

ح زكيات للترش  جمع الت  عملي ة و سابقة لأوانهاالإطار القانوني لإجراء انتخابات  ن تشمل المراجعةأيجب مركز كارتر. و التي أصدرها

الأطر لحرص على ان تكون لوذلك ستورية المتعلقة بوفاة الرئيس أو عجزه مراجعة الأحكام الد   تجدركما ان ه ئاسية. للانتخابات الر  

 معقولة وواقعية.لإجراء الانتخابات  الزمنية

التي الخلافي ة  عديلات القانون الانتخابيتة اعتماد إمكاني   نهتأبسي ئيس الس  ر  وفاة ال ان   :ة المثيرة للجدلعديلات الانتخابي  مشروع الت  

المقبلة.  لانتخاباتوتفعيلها في اة مشاريع القوانين، ها البرلمان وأعلنت دستوريتًها الهيئة الوقتية لمراقبة دستوري  صاغتها الحكومة وأقر  

ئيس قبل ان يمضي عديلات الوضع القانوني للت  يبي ن واضح  فصل الى ستورالد  فيه  يفتقرالذي حين ال فييلات عدت  ال  على  لقد توف ي الر 

هانتهت  عها رئيسٌ التي لم يوق    عتبة ادخالكان من شأنها  المتعل قة بالقانون الانتخابيعديلات الت  ان  بشكل غير متوقع.  مد ة تول يه لمهام 

. للانتخابات حمن الترش  عمليا  ات التلفزيونية ورؤساء المنظمات الخيريةمالكي المحط   ومنعإلى البرلمان  خولد  بالمائة لل 3 بنسبة

نت هذه الت  بالإضافة إلى ذلك،  حين ومنع قبول ش  رتجميع الم للت دقيق في مطالب ة للانتخاباتالهيئة العليا المستقل   دعوة الىعديلات تضم 

 ظام السابق.أولئك الذين أشادوا بالن   وأيمقراطية وسيادة القانون لقيم الد  ا تمس  منح الأشخاص الذين أدلوا بتصريحات ترش  



توازن بين  ايجادعديلات تهدف إلى ضمان الت   ياسية بعثة مراقبة الانتخابات في مركز كارتر أن  لي الأحزاب الس  أخبر بعض ممث  

المحتملين، كما ان  من حين مرش  بعض العديلات يستهدفان مع ذلك، يبدو أن توقيت ومضمون الت  لكن ين. والمتنافسين الحزبين والمستقل  

بالإضافة   1.للانتخابات ونسيين في الترشحالمواطنين الت   هو حق  وألا  ةفي المشاركة السياسي   على حق  أساسي صارمةفرض قيود  اشأنه

 شريعية.ئاسية والت  حين الفائزين في الانتخابات الر  رش  تالم عون ضد  س لمجموعة لا متناهية من الط  تؤس  ل إلى ذلك، كان يمكن استخدامها

س، تونأبرز رجال الاعمال في من بين و ئاسيةللانتخابات الر   حينأحد المترش   القروي وسجنه، الذي هونبيل  ايقافأوت  23لقد تم  في 

بناء على بطاقة ايداع قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف ، وذلك عديلاتت  الأطراف التي من المحتمل كونها مستهدفة بهذه ال وأحد

 وهي قضية لا تزال في طور التحقيق.  2016في خصوص تهم فساد وغسيل أموال ترجع لسنة 

. في قضيته أثناء التحقيق 2016 سنةأن المحكمة الابتدائية سمحت له بالبقاء بحالة سراح منذ  نظراً تساؤلات  القروي ايقافيثير توقيت 

مت أيضًا معلومات ة، والتي قد  مة مجتمع مدني محلي  أنا يقظ، وهي منظ   منظ مة متهااستندت الشكوى الأصلية إلى المعلومات التي قد  

هضة السابق عضو مجلس شورى الن  بولبيار  حاتمو الحالي،ورئيس الحكومة  ح للانتخابات الرئاسيةرش  تالم اهديوسف الش  تستهدف 

اهنة ح للانتخابات الرئاسيةرش  توالم ادرة في بطاقة الايداع الص   . إن  المترش حين الذين تم  ذكرهم من هؤلاء أي   ايقاف لم يتم  ولكن، . الر 

سوف يتسن ى للن اخبين الت صويت واسمه على ورقة الاقتراع  انه سيتم  الحفاظ على ي اذسمحه الر  ش  القروي ليس لها أي تأثير على تر حق  

كته ياسية الس  وافع الد  توقيت الايقاف يثير جدلا حول  ان  الا  مسجونا.  حتى لو ظل   له ة. ويلقي بظلاله على نزاهة العملي  التي قد حر 

، اذ لا يمكنه المشاركة في من الحرمان وضع  في  القروي حين الآخرين، سيكونرش  ته على عكس جميع الميقاف أيضًا أن  ويعني الا

 .غير واضحةزال يلا  ه على مشاركته في بقية العملية الانتخابيةايقاف ان  مدى تأثير ذلك،بالإضافة إلى  الانتخابية. الحملة

يعتبر القرار المشترك الذي تم توقيعه  :ولةين واستخدام موارد الد  قة بالمسؤولين الحكومي  الإعلام والحملات المتعل   قواعد وسائل

المنظ مة قواعد الح معي والبصري والذي يوض  صال الس  ة للات  ة للانتخابات والهيئة العليا المستقل  مؤخراً من طرف الهيئة العليا المستقل  

تغطية  لدى بشكل خاص   هالانتباالإعلام إلى  وسائلالمشترك هذا القرار  . يدعوخطوة جديرة بالث ناءأثناء الحملة  وسائل الإعلامعمل ل

نتخابات للا ترش حواازداد عدد المسؤولين الحكوميين الذين وقد وزراء. الن أو يحكوميالن يمسؤولال من بينحين الذين هم أنشطة المترش  

 .ت الانتخابيةمما زاد من خطر استخدام موارد الدولة لدعم أنشطة الحملا الانتخابية،كبيرة في هذه الدورة  شكلب

وما  حين القيام بهرش  تللأحزاب والم  ي سمح ما الانتخابية ت فص لالحملات ب خاص ةأصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيضًا لائحة 

 ة للانتخابات تحذيرًاأصدرت الهيئة العليا المستقل  وقد ولة في الحملات الانتخابية. استخدام موارد الد   ، بما في ذلك حظري منع عليهم

مراقب للحملة في جميع  1500من خلال توظيف وبعث أكثر من  الانتخابي ة زت قدرتها على مراقبة الحملةحين وعز  رش  تللم بذلك

 أنحاء البلاد.

 غم منبالر  وأوت.  9إلى  2حات للانتخابات الرئاسية يمتد من أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تقديم الترش   :حاتتقديم الترش  

لة  ت بسلاسة.تم   تقديم الترش حات والت سجيلات ة للانتخابات، فإن عملي  حول بعض قرارات الهيئة العليا المستقل   نقص المعلومات المفص 

 10000الذين قدموا رشحين المحتملين تإجراءات التسجيل وأبلغوا الم بات باعقام موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  وبصفة عامة

لمنصب  مطلب ترش ح 97ة للانتخابات ت الهيئة العليا المستقل  تلق  ولقد ة. بطريقة مهني  مطالب ترش حهم في  قصور بأيو التأمين المالي 

 همالبالغ عددللمترش حين نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية و. 71 تورفضمطلبا  26على منها يس التي وافقت ئالر  

 بية.بدء الحملة الانتخا قبل فقط يومين ،2019أوت  31 بتاريخمترشحا  26

                                                           
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الأمم المتحدة ) ،القانون الانتخابي من 40، الفصل 2014 لسنة من الدستور التونسي 74الفصل    1

الخدمة العامة  الى نفاذ: الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في المساواة في ال25 عدد(: التعليق العام والسياسية

 .15الفقرة  (،25)المادة 



بما  حين،رش  تالمثلاثة أرباع ل هارفض أسبابحول لة للعموم رات مفص  معلومات أو مبر   ةم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي  لم تقد  و

يمكن الحصول أبلغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مركز كارتر أنه لا و قد . تازكيالت  موا العدد المطلوب من ذلك أولئك الذين قد   في

على القيام  الهيئة منظمات المجتمع المدني وبعدما حث تالأخير، وفي حين بشكل شخصي. رش  تالم طرف على هذه المعلومات إلا من

هم قد ظهرت في أي من ؤا إذا كانت أسمام  حقق مسائل القصيرة للناخبين للت  مت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خدمة الر  بذلك، قد  

اخبين الذين وردت أسماؤهم في قوائم المزكيين الن  من طرف  شكوى 245اكثر من  تقديم الىهذه الخدمة  د تقوائم تزكيات الناخبين. أ

إطلاع العموم بشكل كامل على أسباب  عنى امتناع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أد    2درجت دون علمهم.هم أ  ءأسما مفاد ها ان  

نات حين إلى رش  تالم بعض رفض في حين أن العدد وقانون. بتطبيق ال ارم ص  الالتزام ال غير اعتبارات أخرى بأنها استندت إلىتكه 

ض قو  ية المعلومات المتاحة للعموم يمكن أن اخبين، فإن قل  مقارنة بالعدد الإجمالي لتزكيات الن   يعتبر ضئيلا مة الإجمالي للشكاوى المقد  

  تخابات.ثقة العموم في إدارة الان

تم منح وعلناً،  أجريت برفض بعض الترش حاتفي قرارات الهيئة المقد مة  نوعلى الرغم من أن جلسات المحكمة الإدارية بشأن الطعو

الشفافية فيما يتعلق بمسألة تقديم  غيابلم يتم نشر أي من قرارات المحكمة علناً. إن  الآن الى حد   ، فان هالمرشحين محاكمات عادلة

 قرارات المحكمة. التي قامت عليه ساسالأحول  وأشعل فتيل الت ساؤلاتقة في الجهاز القضائي الث   يمنح الترشحات لا

 الممتد ة في الفترة تالمستقلة للانتخابا ات الفرعيةالهيئ أشرفت على ذلكبشكل منفصل، وقد  تشريعي ةللانتخابات ال تقديم الترشحاتتم 

 يتهمبحرف  ت جميع الأطراف المعني ة ة وأشادلهذه العملي   أهبة الاستعدادعلى ات الفرعية فو الهيئ. كان موظ  جويلية 29إلى  22من 

للانتخابات عليا المستقلة نشرت الهيئة الللانتخابات،  ات الفرعيةمستوى الهيئ عملي ات الت سجيل علىبناءً على و. وجهودهم المكث فة

 3أوت. 6 بتاريخ دوائر الانتخابية في الخارج لست  لقائمة  163دائرة انتخابية في تونس و 27رشحين مقبولين من تقائمة م 1340

على الاقل  سنة 18لجميع المواطنين التونسيين الذين تبلغ أعمارهم  2014من دستور  54و 34يضمن الفصلان  :تسجيل الناخبين

 لبلدهم،اخبين من أفضل الممارسات المتبعة لضمان حق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة تسجيل الن   يعد  وتصويت. الحق في ال  

 ب تعزيز المشاركةمما يتطل   متعل ق بالاقتراع العام   التزام دولييوجد  اخبين،الن  تسجيل وفيما يتعل ق بعملي ة ة الفرد للتصويت. وتحديد أهلي  

 4.على نطاق واسع

والتي أسفرت عن تسجيل  2019اخبين في الفترة التي سبقت انتخابات لتسجيل الن   مكث فةحملة عليا المستقلة للانتخابات الهيئة الأجرت 

 7,088,000 لين إلىالعدد الإجمالي للناخبين المسج  بذلك يصل ل والشباب،في المائة منهم من النساء  63 جديدًا،ناخباً  1،455،898

ش ابتة وبذلت جهودًا متضافرة للوصول إلى الناخبينمن مراكز تسجيل الناخبين المتنقلة والث   مجموعة في ذلك الهيئة اعتمدت . ينالمهم 

لأن تقديم تاريخ الانتخابات الرئاسية أثر بشكل  ،2019العدد الذي أعلنته الهيئة في جويلية  عن يقل  لين إجمالي عدد الناخبين المسج  ان  

 الانتخابات.من قبل يوم  سنة 18كون عمرهم يقامت الهيئة بحذف جميع الناخبين الذين لن ، اذ مباشر على عدد الناخبين المؤهلين

اقصائها في الانتخابات الماضية،  الفئات التي تم فيهم بما  اخبينالن  الهيئة للوصول إلى  الجهود التي بذلتها علىكارتر ثني مركز ي  و

 الناخبين. ة سجل  شمولي   لتعزيزو

في  تطلاعياس بحثأجرى مركز كارتر  ونسيات،الت  اخبات ورابطة الن   وديمقراطي ة الانتخاباتزاهة ونسية للن  ة الت  عاون مع الجمعي  بالت  

ساء في الانتخابات بين الشباب والن  من مشاركة الناخبين  نسبةإلى فهم العوامل المسؤولة عن انخفاض  في مسعى 2018-2016الفترة 

لا  ، 2011سنة في تونس  انعقدت منذ أول انتخابات ديمقراطية عن التصويت ساءأعداد كبيرة من الشباب والن   لقد امتنعتالسابقة. 

                                                           
تم استدعاء العديد من المرشحين  الإعلام،وفقا لتقارير وسائل ولكنها لم تتخذ أي إجراء حتى الآن.  الشكاوى،أعلنت الهيئة أنها ستعالج هذه   2

رةللاستجواب من قبل قاضي التحقيق بشأن   .اد عاءات تتعل ق بتزكيات مزو 
المحكمة أربعة  ترفض وقدقوائم. بعض الرفض بشأن قرارات الهيئات الفرعية استئنافاً ب 17 فينظرت دوائر الاستئناف بالمحكمة الإدارية   3

ً وقبلت ثلاث استئناف قرار عشر  .ا
 .11و 4الفقرة  ،25التعليق العام  والسياسية،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية   4



دت الانتخابات البلدية أك  وقد . للبلاد يغربالجنوب الو يغربالشمال الاطق المهمشة في مناطق الريفية والمنلا الذين ينتمون الىما سي  

 5سياسة البلاد. إزاءمما يعكس استياء التونسيين المتزايد  ،هذه الن زعة 2018التي أجريت في ماي 

مركز كارتر  يحث  وساء. باب والن  تسجيل الش   تعزيزبعض الجهود لمعالجة هذه المشاكل و ة للانتخاباتعليا المستقل  الهيئة البذلت و قد 

 للانتخابات،عليا المستقلة الهيئة الوبما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني  ،بالعملي ة الانتخابية الأطراف المعنيةجميع 

 .2019 سنةالمهمشة في العملية الانتخابية ل على اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة مشاركة الفئات

ان تفتح تونس وعلى أمل  الأطراف المعني ة بالعملي ة الانتخابي ة فيعاون مع الت   بهدفوصيات التالية م مركز كارتر الت  يقد   :التوصيات

 :المستقبلي ةالإجراءات  وحولقبل الانتخابات  مفيدة نقاشمواضيع 

للعموم بصفة لانتخابات المتعل قة با تاحة اخر المستجد اتوإ عملهاة شفافي   تعزيز العليا المستقلة للانتخابات الهيئةب جدري •

العملي ة الانتخابي ة والأطراف الفاعلة في لإعلام العموم الالكتروني لة على موقعها نشر معلومات مفص  ، بالإضافة الى دورية

 .تواجهها في هذا الاطار التي التحدياتوللانتخابات حول استعداداتها 

و ذلك لتوعية الناخبين  مكث فةياسية تنظيم حملات والمجتمع المدني والأحزاب الس   ة للانتخاباتعليا المستقل  الهيئة الب يجدر  •

حملة  تنظيم كذلك الهيئةب ويجدرزمة لاتخاذ قرار مستنير يوم الانتخابات. اخبين على المعلومات اللا  لضمان حصول الن  

مشاركة  تسهيل درالنساء والشباب، كما يج منهم تشجيع الناخبين المسجلين حديثاً على التصويت، وخاصةتهدف الى 

 .بشكل فع ال في جهود توعية الناخبين المعنية منظمات المجتمع المدني

بشأن القضايا الأكثر  ،منهم المهمشةوخاصة الفئات  ،مباشرة الناخبين لمخاطبةية أن تتخذ خطوات ينبغي للأحزاب السياس •

 حياة اليومية للتونسيين.التي تمس  الأهمية 

الطعون الانتخابية حتى يتمكن العموم من تقييم  حولالمحكمة الإدارية والهيئات القضائية الأخرى معلومات  قدمأن ت يجدر  •

 عملهم. علىتأثير سياسي وجود  حول انطباعات ةمداولاتهم القضائية وتجنب أي

انتخابات المجلس  بملاحظة المركز قام . وقد 2011 سنةفي تونس منذ  امكتبله مركز كارتر  ات خذ – مركز كارتر في تونس :الخلفي ة

 .2014 سنةل تشريعيةوالانتخابات الرئاسية وال ،2014الى  2012سنة ستور من الد   صياغةة وعملي   2011 سنةالوطني التأسيسي ل

ملاحظة العملية  ةلبدء مهم 2019في ماي من الخبراء  مركزي افريقاً  الى تونس مركز كارترارسل  ،2019 وفي اطار انتخابات

 16 (EISA)المعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في افريقيا بالتعاون مع  نشر المركز جويلية،في منتصف شهر  ثم   الانتخابية.

 المركزي الفريق افراد ليمث  و. جهات  تمتد  على كامل تراب الجمهوري ةلملاحظة العملي ة الانتخابية  في  على المدى الطويل املاحظ

من الملاحظين على عددا سيتم تعزيز الملاحظين على المدى الطويل وفد أكبر ودولة مختلفة.  18والملاحظون على المدى الطويل 

 سبتمبر. 10في  وصولهمر المقر   الذين منالمدى القصير 

ه بالش كر الجزيل الىالمركز  يود  و المجتمع المدني والأفراد وممثلي  المسؤولين التونسيين وأعضاء الأحزاب السياسية وأعضاء التوج 

سوا طاقتهم المجتمع الدولي الذين  والرئاسية. تشريعية العملية الانتخابات  في ملاحظة بسخاء لتيسير جهود المركزشاركوا وقتهم وكر 

 لتزامات الوطني وا يو القانون الانتخابمدى تلائمها مع الدستور التونسي  من حيثيقي م مركز كارتر العملية الانتخابية في تونس 

  .للانتخابات معايير الدوليةالالناشئة عن المعاهدات الدولية وتونس 

                                                           
راسة إلى العديد من الخطوات أشارت الد  وساء والشباب. شاركة الن  في الانتخابات لزيادة م للأطراف المعنيةتشير نتائج البحث إلى أن هناك فرصًا   5

 والنساء؛الحاجة إلى تعزيز حملات التوعية المدنية وتوعية الناخبين التي تستهدف الشباب  :بما في ذلكالتي يمكن اتخاذها لتحسين إقبال الناخبين 
الترويج لجيل جديد  ن؛ورشحتوالمالأحزاب التي يقوم بها  نتهاكاتالاتعزيز آليات الرقابة والعقوبات ضد  والتصويت؛توضيح الصلة بين التسجيل 

 برامج انتخابية قابلة للتطبيق وعملية وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين. الشباب؛من القادة الذين يستجيبون لتوقعات 



بصفته منظمة  كارترسيقوم مركز و. تعمل بعثات ملاحظة الانتخابات التابعة للمركز وفقاً لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات

وصل إليها من خلال إصدار بيان تبالنتائج التي ت بشكل فوري بإبلاغ السلطات التونسية والشعب التونسي  مستقلة،ملاحظة انتخابات 

  في الأشهر التي تلي الانتخابات. شامل متبوعًا بتقرير نهائي الانتخابات،أولي بالنتائج والاستنتاجات بعد فترة وجيزة من يوم 

 


